
روطها كر بعض ش ذِ ة ؟ و ارب اً من مال المض هريّ اً ش ب ذ رات خ ن يأ ارب أ وز للمض 122622 - هل يج

ال السؤ

ان ق الطرف ف رعاً أن يت وز ش ال : هل يج هما ، والسؤ ن ي ها ب ق علي ف ة المت سب ل حسب الن غ ن الممول والمش ي اح ب قسيم الأرب ة يتم ت ارب ي المض ف

ها ؟ . ق علي ف ة المت سب ة للن اف اً إض ت اب اً ث هريّ اً ش ب ل رات غ ى المش اض ق على أن يت

صلة ة المف اب الإج

ه روط هذ عمله ، ومن ش ها ب ن العامل ب ي ماله ، وب ين صاحب المال ب راكة ب راض " – عقد ش ه " القِ ق ي كتب الف ة – وتسمى ف ارب المض

اح بحسب ما ة من الأرب ل له نسب اً ، ب ت اب اً ث لغ عطى صاحب المال مب ه ، ولا يُ من رأس المال لصاحب ض ة حتى تكون صحيحة : أن لا يُ ارب المض

ين صاحب المال . ه وب ن ي ها ب ق علي ف ة المت سب ل عمله تلك الن اب ذ مق المال قد أخ ه ، والعامل ب ان علي ق ف يت

يكون ه هو ، ف ذ لا ما يأخ تج المال إ ن ه قد لا يُ ح ؛ لأن ي الرب ته ف ل عمله مع نسب اب اً مق ت اب اً ث لغ ه مب ذ واز أخ مع العلماء على عدم ج د أج ق ا ف لذ

اه لن ي ق ا الذ ريكه ، وهذ سه ، سواء هو أو ش ف ن ن هو عمل ب ل عمله إ اب ذ مق له أن يأخ ماله : ف ريكاً ب حاً دون صاحب المال ، ولو كان هو ش راب

ن أهل العلم . ي ه ب ي اً ف لاف علم خ لا ن

د : ا العق سد هذ اً هو مما يف هريّ اً ش ب ارب رات ذ المض ال من أخ ي السؤ اء ف ة ، وأن ما ج ارب روط المض ين ش ب قوال العلماء ت ة من أ ف ه طائ وهذ

ق – رحمه الله – : يخ سيد ساب . قال الش أ

ة : ي آت روط ال ة الش ارب ي المض ترط ف ويش

وز ه لا يج ن ه أ ظ عن مع كل من نحف ر : " أج ذ ن المن ها لا تصح ، قال اب ن إ اً : ف اً ، أو عروض ليّ راً ، أو حُ ب ن كان تِ إ داً ، ف ق 1. أن يكون رأس المال ن

تهى . ة " ان ارب ل مض اً له على رج ن ل ديْ عل الرج أن يج

اق . ف هما حسب الات ن ي ع ب ي يوز ح الذ يه من الرب ر ف ي يتج ز رأس المال الذ مي 2. أن يكون معلوماً ؛ كي يت

ي صلى الله عليه وسلم " عامل ب ع ؛ لأن الن لث ، والرب ة ، كالنصف ، والث سب الن ن العامل وصاحب رأس المال معلوماً ب ي ح ب 3. أن يكون الرب

ها " . رج من طر ما يخ ش ر ب ب ي أهل خ

تهى . سه دراهم معلومة " ان ف عل أحدهما أو كلاهما لن ا ج ذ راض إ بطال القِ ه على إ ظ عن مع كل من نحف ر : " أج ذ ن المن وقال اب

ا اً ، وهذ ئ ي ر ش ذ الآخ ترط له ، ولا يأخ ه من اش ذ أخ ي ا القدر ، ف لا هذ ح إ د لا يكون الرب ق اً لأحدهما : ف ن ترط قدراً معي ه لو اش ن لك : أ وعلة ذ

عاقدين . ع كلٍّ من المت ف ه ن ي يراد ب ة الذ ارب د المض الف المقصود من عق مخ
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ي وقت دون وقت ، أو لا ر ف ة ، أو يتج ن ي سلعة معي ن ، أو ف لد معي ي ب ار ف الاتج يد رب المال العامل ب لا يق ة ، ف ة مطلق ارب 4. أن تكون المض

ح . د ، وهو الرب ت المقصود من العق وِّ راً ما يف ي يد كث ي ق تراط الت روط ؛ لان اش لك من الش ه ، ونحو ذ ن عي ص ب خ لا مع ش يتعامل إ

ة . ارب سدت المض لا ف تراطه ، وإ د من عدم اش لاب ف

عي . اف هب مالك والش ا مذ وهذ

يدة " . لك مق وز كذ ها تج ن إ ة : ف ة كما تصح مطلق ارب ن المض الا : " إ رط وق ا الش ترطا هذ لم يش ة وأحمد : ف ف ي و حن ب وأما أ

…

ي أي وقت . ه ف سخ ز يمكن ف ائ د ج ها عق ن إ ها ؛ ف ان مدت ي ة ب ارب روط المض وليس من ش

مي . ين مسلم وذ ل يصح أن تكون ب ين مسلم ومسلم ، ب روطها أن تكون ب وليس من ش

ة " ) 3 / 205 – 207 ( . ه السن ق " ف

ة – : ارب د المض روط عق ان ش ي ي ب ي – رحمه الله – ف ف ي الحن . قال الكاسان ب

رطا عدداً ن ش إ عاً , ف اً ، أو رب لث اً ، أو ث عاً ، نصف ائ ءاً ش ز ارب ورب المال من الربح ج هما من المض روط لكل واحد من ها : أن يكون المش ومن

ة ارب اسدة ؛ لأن المض ة ف ارب وز , والمض ر : لا يج اقي للآخ ر ، والب قل ، أو أكث ح ، أو أ ة درهم من الرب رطا أن يكون لأحدهما مائ أن ش دراً ب مق

كور ، ا القدر المذ لا هذ ارب إ ح المض واز أن لا يرب ح ؛ لج ي الرب ركة ف ب قطع الش رط يوج ا ش ح , وهذ ي الرب ركة ف ركة ، وهي الش نوع من الش

طا أن يكون لأحدهما النصف ، أو رَ ن شَ لك إ ة ، وكذ ارب لا يكون التصرف مض ركة , ف ق الش تحق لا ت ر , ف لك لأحدهما دون الآخ يكون ذ ف

ب رط يوج ا ش ح ، وهذ ي الرب ركة ف ركة ، وهي الش ة نوع من الش ارب وز ؛ لأن المض ه لا يج ن إ ة درهم : ف لا مائ ة درهم ، أو قال إ لث ، ومائ الث

لا ركة ، ف ق الش تحق لا ت ر ، ف لك لأحدهما دون الآخ يكون ذ كور ، ف ا القدر المذ لا هذ ارب إ ح المض واز أن لا يرب ح ؛ لج ي الرب ركة ف قطع الش

ة . ارب يكون التصرف مض

ع " ) 6 / 85 ، 86 ( . ائ ع الصن دائ " ب

عي – رحمه الله – : اف ي الش راز ي . وقال الش ج

لك ر ذ ي ما لم يحصل غ ه ، ورب طل حق ب ي لك الدرهم ، ف ما لم يحصل ذ ه رب هما ؛ لأن ن ي اقي ب م الب درهم معلوم ث تص أحدهما ب وز أن يخ ولا يج

ر . طل حق الآخ ب ي الدرهم ، ف

ب " ) 14 / 366 ( . رح المهذ موع ش ر " المج ظ ان

ال رقم : ) 114537 ( . واب السؤ ر ج ظ وان
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ين صاحب المال . ه وب ن ي ها ب ق علي ف ة المت سب لا الن ه ليس له إ ن هري ، وأ ارب أن يكون له راتب ش وز للعامل المض ه لا يج ن لاصة : أ والخ

والله أعلم
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